التظهير  التوثيقي للحوالة التجارية
تظهير الحوالة التجارية قد يكون بقصد رهنها أي تقديمها للمظهر اليه ضمانا للوفاء بدين له في ذمة المظهر ويصطلح عليه بالتظهير التوثيقي نسبة لما يقرره من تأمينات عينية على الورقة التجارية لمصلحة المظهر اليه وقد اجاز المشرع العراقي التظهير التوثيقي للورقة التجارية بالمادة 59 من قانون التجارة العراقي والتي تنص على انه اولا : اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) او (القيمة للرهن) او اي بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الحوالة. ومع ذلك اذا ظهر الحامل الحوالة اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل.

ثانيا : ليس للملتزمين بالحوالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن الحامل وقت حصوله على الحوالة قد تصرف بقصد الاضرار بالمدين.
ونتناول هذا النوع من التظهير ببيان إنشائه أولا وآثاره ثانيا 

اولا : إنشاء التظهير التوثيقي 
التظهير التوثيقي عبارة عن تصرف ارادي صرفي يرد على الورقة التجارية بقصد رهنها ضمانا للوفاء بدين ، ويستلزم انشائه توافر نوعين من الشروط ، موضوعية واخرى شكلية 

1- الشروط الموضوعية للتظهير التوثيقي 
أن التظهير التوثيقي للحوالة هو تصرف إرادي يعبر بمقتضاه الحامل القانوني عن رغبته في رهن ورقته التجارية  . لذا يستلزم فيه توافر الشروط الموضوعية اللازمة لعموم التصرفات القانونية من رضا ومحل وسبب ، بأن يكون الحامل القانوني أهلا لتحمل الإلتزام الصرفي المترتب على رهن للحوالة وأن تنصرف إرادته نحو الرهن بشكل سليم دون تعرضها لما يعيبها من اكراه أو غلط ونحو ذلك من عيوب . كما يجب أن تكون الحوالة التجارية المقدمة للرهن حوالة صحيحة بأن تكون مستوفية للبيانات الإلزامية المحددة بالمادة (40) من قانون التجارة العراقي كما يجب أن تكون قابلة للتعامل بها وهذا ما يستلزم خلو الورقة من بيان حظر التظهير  فضلاً عن أن يكون الباعث الدافع لرهنها للحوالة مشروعا وان يكون الدين مخصصا بأن يكون الدين المضمون معينا فلا يجوز أن يرد هذا التصرف ضمانا لكل ما عسى أن ينشأ في ذمة المظهر الراهن من دين للمظهر اليه المرتهن  .

 وبما أن المظهر هو حامل الحوالة فينبغي أن يكون مالكها الشرعي وفقا لما بينه قانون التجارة العراقي بالمادة 56 منه ، بأنه :  

اولا : يعتبر حائز الحوالة حاملها القانوني متى اثبت انه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض وتعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تكن. واذا اعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذي آل اليه الحق في الحوالة بالتظهير على بياض.

ثانيا : اذا فقد شخص حيازة حوالة اثر حادث ما، فلا لزم الحامل بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها طبقاً للفقرة (اولا) من هذه المادة. الا اذا كان قد حصل عليها بسوء نية او ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما
2- الشروط الشكلية للتظهير التوثيقي 
تتجسد الشروط الشكلية بالكتابة ، اذ يجب أن يكون التظهير مكتوبا على الورقة فلا يصح انشائه شفاها وينبغي أن يرد التظهير مكتوبا على ظهر الحوالة التجارية او ظهر الوصلة المتصلة بها باعتباره المكان الطبيعي المخصص للتظهير ومع ذلك يجوز ايراده على وجه الورقة دون تفسير ذلك بالضمان تبعا لوجود بيانات الزامية .
فمن حيث المضمون يجب أن تتضمن كتابة التظهير بيانات محددة تتمثل بالاتي 

1- عبارة القيمة للضمان او القيمة للرهن او أي بيان اخر يفيد الرهن على حد تعبير الفقرة الاولى من المادة  59 من قانون التجارة العراقي كعبارة القيمة للتوثيق او التأمين 

2- توقيع المظهر الحاصل بواسطة الامضاء الكتابي او بصمة الابهام بحضور موظف عام مختص او شاهدين يوقعان على السند وفقا لما بينه قانون الاثبات العراقي  .

والى جانب ذلك لا يرى البعض وجوب ذكر اسم المستفيد ولذا فا التظهير التوثيقي يمكن أن يكون اسميا او للحامل او على بياض وبحسب ما اذا ورد في صيغة التظهير اسم المظهر اليه او عبارة للحامل او لم ترد الإشارة اليه مطلقا . 

كما يمكن اضافة بيانات اختيارية كما لو ذكر سبب التظهير او اعفى المظهر نفسه من ضمان القبول او الوفاء او الضمانين معا بموجب بيان اختياري يذكر صراحة في ذات الورقة .

ثانيا : آثار التظهير التوثيقي :

ينبغي التفرقة في هذا الشأن بين علاقة المظهر اليه توثيقيا بغير المظهر وعلاقته بالمظهر وهذا ما سنبينه تباعا :

1-  علاقة المظهر اليه توثيقيا بغير المظهر: حددت هذه العلاقة المادة 59 المذكورة سابقا بصورة مطلقة حيث اجازت للمظهر اليه توثيقا استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الورقة التجارية المظهرة في مواجهة الملتزمين وبموجبها دون أن يكون لهؤلاء الإحتجاج عليه بالدفوع المبنية على علاقتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن هذا الاخير وقت حصوله على الحوالة قد تصرف بقصد الإضرار بالمدين .
وتتحدد تلك الحقوق بطبيعة حق الرهن المترتب لمصلحته بموجب التظهير التوثيقي فله الحق في حيازة وإدارة الورقة المظهرة فيكون له تقديمها للقبول او للوفاء والقيام بالاحتجاجات والإخطارات اللازمة للمحافظة على الحق الصرفي الناشيء عنها والرجوع على الضامنين واللجوء الى القضاء لإرغام المدين على الوفاء 

ولا يجوز للمظهر اليه توثيقا التصرف بالورقة التجارية المرهونة تصرفا مضعفا بحق المظهر الراهن لأن الخير هو المالك لها اما المظهر اليه فما له سوى حق رهن عليها فلا يمكنه أن يبريء المدين او يمنحه أجل او يتنازل عن الفوائد كما لا يمكنه إعادة تظهير الورقة المرهونة إلا على سبيل التوكيل . فلا يجوز له أن يتصرف بالورقة بما يتجاوز حقه في الرهن .

واستنادا لنص المادة 59 المطلقة يذهب غالبية الفقه الى القول بان التظهير التوثيقي يعد بمثابة التظهير التمليكي فيما يخص تطبيق قاعدة التطهير من الدفوع . فلا يمكن الإحتجاج على المظهر اليه بالدفوع الناشئة عن العلاقات الشخصية القائمة بين المدينين بموجب الورقة المظهرة وبين المظهر الراهن ما لم يكن المظهر اليه توثيقا سيء النية .وع ذلك يرى البعض انه ينبغي تحصين المظهر اليه توثيقا وراء قاعدة التظهير من الدفوع بمقدار دينه المضمون بالرهن فقط فلو كانت قيمة الورقة اكبر من قيمة الدين المضمون فلا يجوز للمظهر اليه التمسك بقاعدة التطهير من الدفوع الا بحدود دينه الموثق اما بالنسبة للمقدار الزائد فيجوز للمدين في الورقة المظهرة أن يتمسك في مواجهة المظهر اليه توثيقا بالدفوع التي كان يستطيع توجيهها الى المظهر توثيقا .

2- علاقة المظهر اليه توثيقا بالمظهر : يستفاد من نص المادة 59 من قانون التجارة العراقي سالفة الذكر أن علاقة المظهر  بالمظهر اليه  في التظهير التوثيقي تحكمها قواعد الرهن . إذ يعتبر المظهر فالمظهر يعتبر راهنا ويلتزم بضمان الرهن وليس له القيام بأي عمل ينقص من قيمة المرهون أو يحول دون استعمال المرتهن لحقوقه والمظهر اليه يعتبر مرتهنا ويلزم بالمحافظة على المرهون وصيانته وبذل النفقات اللازمة لحفظه واذا كان مهددا بهلاك لو نقص في القيمة وجب عليه ابلاغ المظهر .

ومتى حل اجل الدين الموثق بالرهن كان للمظهر اليه الرجوع على المظهر لإستيفاء دينه مقابل اعادة الورقة المظهرة وفقا لقواعد الرهن التجاري , على أن تصفية العلاقة بينهما لا تكون سهلة هكذا سيما اذا اختلفت مواعيد استحقاق الورقة مع تاريخ حلول الدين وكذلك عند اختلاف مقدار الدين المضمون مع قيمة الحوالة المرهونة فعندئذ نكون امام الإحتمالات الآتية :

الإحتمال الأول : أن مبلغ الدين المضمون يفوق قيمة الحوالة المرهونة فيكون للمظهر اليه استيفاء قيمة الحوالة كاملة ويعود بالمتبقي من قيمة دينه على المظهر كدائن عادي 

الإحتمال الثاني :أن مبلغ الحوالة المرهونة يزيد على مبلغ الدين المضمون فيمون للمظهر اليه أن يستوفي من قيمة الورقة ما يعادل الدين المضمون ويرد الباقي للمظهر 

الإحتمال الثالث  أن الدين المضمون يستحق قبل الحوالة قبل الحوالة المظهرة فيوفي المظهر الدين نظير استرداد الحوالة المظهرة وشطب التظهير التوثيقي 
الإحتمال الرابع : أن الدين المضمون يستحق قبل موعد استحقاق الورقة المرهونة ولا يوفي المظهر الراهن دينه ولا يحرك المظهر اليه المرتهن ساكنا انتظارا لحلول ميعاد الحوالة المظهرة لإستيفاء الحق المضمون من قيمتها 

الإحتمال الخامس : أن الدين المضمون يستحق قبل موعد استحقاق الورقة المرهونة ولا يوفي المظهر الراهن دينه فيعمد المظهر اليه المرتهن الى تحقيق الرهن او يظهرها توكيليا الى احدى المؤسسات الإئتمانية .
